
 

 

 
 

 اسم الشعبب
 محكمــــة النقــض

 الدائرة المدنية والتجارية
----- 

 ار /  نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار            نائب رئيس المحكمــــــــــــة ـــــــــــالمستشـبرئاسة السيد 
  ـومـــعـــــــبــــد الــــــلـــــه لــــــمـــــلـــ،          ــن ــــــــحـــــســـــــــر ـــــــــســـــمــــــيــــ وعضوية السادة المستشارين/
 زارــــــــــــــــــــــــــــلاء الــــــــــــــجـــعـــــــــــت        و   ف ثابــــد عاطــــمحم                             

 رئيس المحكمـة " نواب"                                             
 .   محمود صبرى  / بحضور السيد رئيس النيابة
 . خالد حسن حوا/  وحضور السيد أمين الســر

 فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
 م . 1025سنة  أغسطس من 5هـ الموافق  2416سنة  شوالمن  12الخميس فى يوم 

 أصدرت الحكم الآتــى :
 .ق  12ة نسل 25444 فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم

 المرفــوع مــن  
 
 

 ضـــــد
 
 

 الوقائـع
 قتصـــاديةالا المنصـــورة اســـتئنا  م محكمـــةـطعـــن بطريـــق الـــنق  فـــى حكـــ 1022/../..فـــى يـــوم 

 انالطاعنــ افيهــ ، وذلــب بصــحيفة طلــب 1020 ســنةل 12 رقــم الــدعوى  فــ  1022/../..خ بتــاري الصــادر
 ، وفى الموضوع بنق  الحكم المطعون فيه . الطعن شكلاا  قبول

 مذكرة شارحة. اننفسه أودع الطاعنوفى اليوم 
 . ما الثانى والثالث بصفته بصحيفة الطعنأعلن المطعون ضده 1022/../..وفى 
 . أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن 1022/../..وفى 
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 (2 ) 
أولاا : بعـدم قبـول الطعـن بـالنق  شـكلاا . ثانيـاا :  الـرأى ثم أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيهـا

للأجهـــــزة  ..……بصـــــفته الممثـــــ  القـــــانونى لشـــــركة  .………الطـــــاعنين للمـــــدعو /  اختصـــــامفـــــ  حـــــال 
المطعـون  ضـد المقـام لعامة ترى عدم قبول الطعـناالمحكمة فإن النيابة  مر عدالةبناء على أ –الكهربائية 

وفـى الموضـوع  ، ن شـكلاا عـول الطبـرفعه على غير ذى صـفة . ثالثـاا : وفيمـا عـدا مـا تقـدم بقضده الثانى ل
 برفضه .

عُــر  الطعــن علــى المحكمــة فــى غرفــة مشــورة ، فــرأت أنــه جــدير بــالن ر  1025/../..وبجلســة 
بهــا سُــمعت الــدعوى أمــام هــذه الــدائرة علــى مــا هـــو مبــين بمحضــر و   1025/../.. جلســة فحـــددت لن ــره

ـــة و ينمحـــامى الطـــاعن الجلســـة حيـــث صـــمم ـــه العامـــة كـــ  النياب ـــى مـــا جـــاء بمذكرت ـــب محـــامى  ، عل وطل
   . لجلسة اليوملحكم اإصدار أرجأت المحكمة ، و   نق  الحكم المطعون فيه المطعون ضده الثانى بصفته

 المحكمــــة
الذى  وسماع التقرير وعلى رأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية بعد الاطلاع على الأوراق ، 
 . والمرافعة ، وبعد المداولة ، " نائب رئيس المحكمة " د المستشار المقـرر /ـتلاه السي
ف  أن  –تحص  ت – الطعن وراقأما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر  ىعل –ن الوقائع حيث إ 

المطعون ضده الثانى  يمثلهاالتى  –للأجهزة الكهربائية  .……ى شركة البنب المطعون ضده الأول أقام عل
 بدائرتهالدى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة  12/1020والطاعنين بصفتيهما متضامنين الدعوى رقم 

بأن  ) أمين التفليسة ( بصفته الأخيرمتضامنين وفى مواجهة المطعون ضده  بإلزامهمالاستئنافية بطلب الحكم 
إضافة إلى ما يستجد من  24/4/1020جنيه قيمة المديونية المستحقة حتى  26061261062ؤدوا له مبلغ ي

ــــــى سنــوالملحقات والمصاريف حتى تمام السداد عل %25فوائد بواقع  ــ ــــد مــ ــ ــ ــــــن أن البنـ ــ ــــب منــ ــ ــــح الشــ ــــــركة المذكـ ورة ـ
 6/6/2666ؤرخ ـــــــــر مـــخوالآ 6/6/2661بضمان الطاعنين وبموجب عقدى فتح اعتماد مؤرخ أولهما ف  

بالنسبة للعقد الأول جنيه  21215666012يلات ائتمانية بضمان أوراق تجارية وبضائع مقدارها ، تسه
توقع من الطاعنين  عقد الثانى وتحرر عنهما عقد كفالة تضامنيةجنيه بالنسبة لل 1112216064ومبلغ 

ذ تقاعسوا عن السد ، 22/1/2666الأول والثانية ف   ذ صدر حكم وا  اد رغم استحقاق الدين ومحلقاته وا 
وصدر قرار بقف   ، فلاس فاقوسإ 2661لسنة  1ثانى ف  الدعوى رقم فلاس المطعون ضده الإ بإشهار
 بما حق له إقامة دعواه قب  الطاعنين وباقى المطعون ضدهم ، ندبت المحكمة خبيرا ف  التفليسةباب 

 الثانى بصفته ممثلاا قانونياا بالزام المطعون ضده  1/2/1022الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 
للأجهزة الكهربائية بأن يؤدى للبنب المطعون ضده الأول ف  مواجهة المطعون ضده الأخير  ……لشركة 

 اوالبالغ مقداره 6/6/2666بصفته المديونية المستحقة عن عقد الاعتماد بضمان البضائع المؤرخ 
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 (3 ) 
من عائد بواقع  يستجد بعد هذا التاريخ بخلا  ما 12/2/1022جنيه حتى تاريخ  25454522966

، وبالزام المطعون ضده الثانى بصفته سنويا بخلا  المصاريف والعمولات حتى تمام السداد  25%
مقداره  اا مبلغا للبنب و لأخير بصفته بأن يؤدطاعنين وفى مواجهة المطعون ضده ابالتضامن والتكاف  مع ال

ضمان الأوراق التجارية ب 6/6/2661الاعتماد المؤرخ  جنيه قيمة المديونية عن عقد 1515466915
بخلا  المصاريف  %25 عقتجد بعد هذا التاريخ من عائد بوابخلا  ما يس 12/2/1022حتى 

لنق  ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت اوالعمولات حتى تمام السداد ، طعن الطاعنان ف  هذا الحكم بطريق 
ام الممث  القانونى للشركة المدعى عليها الأولى برف  موضوع باختص ينالطاعن تكليففيها الرأى بعد 

 الطعن .
بشخصه بالصفة  تصام المطعون ضده الثانى المختصموحيث إن المحكمة أمرت الطاعنين باخ 

 .……لشركة  ىعليه بها أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بصفته الممث  القانون ى قضىالت
كتملت به اا به المحكمة وهو ما متهنفاذ ما كلفإوقاما ب ، شك  الطعن ستقيميى للأجهزة الكهربائية حت

 .قبوله شكلا  مقومات
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة  

اختصاص القانون والخطأ فى تطبيقه من خمسة أوجه وفى بيان الأول منها يقولان إنهما دفعا بعدم 
فلاس بن رها باعتبارها ناشئة عن الحكم بن ر المنازعة لاختصاص محكمة الإ المحكمة الاقتصادية

وقب   14/2/2666فلاس المطعون ضده الثانى بتاريخ بإشهار إ 2661لسنة  1الدعوى رقم  الصادر فى
ف   لمطروحةباعتبار أن الطلبات ا 1001لسنة  210سريان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 

م ــــــــحتى لو أقيمت فى تاريخ لاحق لقانون إنشاء المحاك التفليسةفى حكمها متعلقة بتلب  الدعوى المطعون 
ذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الن ر برفضه الدفع سالف البيان المبدى منهما فإنه  ، الاقتصادية وا 

 يكون معيباا بما يستوجب نقضه .
أن اختصاص  –فى قضاء هذه المحكمة  - وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلب أن المقرر 

انون التجارة رقم من ق 560من قانون المرافعات ،  54المادتين  فى فلاس وفقاا لما نص عليهمحكمة الإ
نها التى وبوجه عام تلب المتفرعة ع التفليسةفى المنازعات المتعلقة بإدارة  ينحصرنما إ 2666لسنة  22

 ه ومحكمة الموضوع هى المنوط بها إعطاءفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعديطبق بشأنها أحكام الإ
ضفاءالدعوى وصفه ف القانونى الصحيح على الواقعة المطروحة عليها للوقو  على يالتكي ا الحق وا 

 لما كان ذلب وكان النص فى ، حقيقتها ، والقانون الواجب التطبيق بشأنها ومدى اختصاصها بن رها
       بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أن 1001لسنة  210المادة الأولى من القانون رقم 
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 (1 ) 
فى شأن المحاكم الاقتصادية ولا يسرى فى شأنه أى حكم يخالف أحكامه "  " يعم  بأحكام القانون المرافق

وفى المادة الثانية على أن " تحي  المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت 
لحالة التى تكون عليها .... أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلب با بمقتضى

ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قب  تاريخ 
العم  بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المن مة لطرق الطعن السارية فى 

من  أحكام هذا القانون  بمقتضىوالدعاوى التى أصبحت  تاريخ صدورها " مفاده أن كافة المنازعات
حكم فيها أو مؤجلة للنطق بالحكم،  أمام المحاكم ما لم تكن قد ورة المناختصاص المحاكم الاقتصادية 

سنة اعتبارا من أول أكتوبر قام فى تاريخ لاحق لسريان هذا القانون توكذلب من باب أولى الدعاوى التى 
، ة والاستئنافية حسب مقدار قيمتهابن رها للمحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائي الاختصاص ينعقد 1001
فيما عدا المنازعات  هنشاء هذه المحاكم قد جرى على أنلنص فى المادة السادسة من قانون إوكان ا

بن ر الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها  تختصوالدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة 
  -ة :ــــــتطبيق القوانين الآتي تنشأ عنالمنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى 

ارية وعمليات البنوب ..... " التكنولوجيا والوكالة التج نق قانون التجارة فى شأن  – 6 .......... - 2
الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية ختص لأخيرة من هذه المادة على أن " وتفى الفقرة ا ونص

 دون غيرها بالن ر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت
لما كان ذلب وكانت المنازعة المطروحة متعلقة  ، "القيمة  جنيه أو كانت غير مقدرة ملايين ةقيمتها خمس

له  الضامنين ول قب  مدينه المطعون ضده الثانى بصفته والطاعنينبدعوى البنب المطعون ضد الأ
ع ذلب ـــــــا تبــالى م اعتماد بضمان بضائع وأوراق تجارية إضافة فتحعقدى الناشئة عن  للمطالبة بالمديونية

 الاستئنافيةمن عائد وفوائد بما تعد من عمليات البنوب التى تختص بها المحكمة الاقتصادية بدائرتها 
البيان وهى  ة سالفةسالسادسة من المادة الساد ةلفقر لالمبلغ المطالب به خمسة ملايين جنيه وفقا  لمجاوزة
أو  التفليسة بإدارةتعلق ت فلاس المدعى بها ولابالمنازعة ف  دعوى الإ الصلة منبتة هذا النحو على

ذ التزم الحكم ا  و  ، فلاس بن رهاختصاص محكمة الإيباعد بينها وبين افلاس بما قانون الإ بتطبيق
ف  هذا الخصوص فإنه  الطاعنينائه برف  الدفع المبدى من المطعون فيه هذا الن ر وجرى ف  قض

 الوجه على غير أساس . بهذايكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعى عليه 
ن الحكم المطعون فيه ألزمهما بالتضامن مع أ وجهالأبباقى  الطاعنينوحيث إن حاص  نعى        

 فتحعقد الالتزام وهو عقد  انفساخالمكفول رغم بالمبلغ  –المطعون ضده الثانى  –المدين الأصلى 
 هعلى الاعتبار الشخصى بين البنب الدائن ومدين لقيامه 6/6/2661الاعتماد سند المديونية المؤرخ 
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 (4 ) 
 بةالريوالصادر ف  فتره  2666لسنة  22من قانون التجارة رقم  611المذكور وفقا للمادة  

إفلاس فاقوس ضد شخص المدين  2661لسنة  1ى رقم ف  الدعو  هإفلاس بإشهاربموجب الحكم الصادر 
من السج   " وهى مؤسسة فردية حسب الثابت الكهربائيةللأجهزة  ……باعتباره صاحب " مؤسسة 

الثانية وهى مؤسسة فردية كذلب ولم  للطاعنةموتورز " مملوكة  …… " بينما ، التجارى الخاص بها
ا بعدم جواز احتساب فوائد مركبة مأيضا بدفاعه اا تمسكم، كما أنه الإفلاس بإشهاريصدر ضدها حكم 

فلاس سالف شهر الإم عوائد الديون اعتبارا من تاريخ صدور حكى المديونية المستحقة للبنب لوقف عل
من قانون التجارة المشار إليه إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برف   602البيان إعمالاا للمادة 

 يةفلاسها عن شخصالتى لم يشهر إللأجهزة الكهربائية  ..…شركة  ةعلى قالة اختلا  شخصيا مدفاعه
 دالأخيرة مجر  حال أن ةلية معنوية مستقا شخصموأن لك  منه فلاسهاإالمشهر  موتورز ……شركة 

طعون ف البيان هو الملبموجب الحكم سا إفلاسها وأن المشهر إفلاسه بإشهار يق مؤسسة فردية ولم 
 الحكم ويستوجب نقضه . ضده الثانى بشخصه وهو ما يعيب

أحكام أن  –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –نه من الأصول الدستورية المقررة وحيث إ 
ما مؤداه يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ممن تاريخ العم  بها وأنه لا إلا على ما يقع القوانين لا تسرى 

قب  العم  به من تصرفات أو تحقق من أوضاع  وقععدم انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد 
وأن  القوانين ، م رجعيةوقوعها إعمالاا لمبدأ عد الذى كان معمولا به وقت وتلب القانون إذ يحكم هذه 

 الأص  ف  العقود خضوعها للقانون الذى أبرمت ف   له .
ف   الإفلاسف  الأثر المترتب على صدور حكم  المنازعةلما ذكر وبشأن  بيقاوتطنه وحيث إ 

 14/2/2666خ ـــــــــدر بتاريـــــــــد صــــــإفلاس فاقوس فإن الثابت أن ذلب الحكم ق 2661سنة ل 1الدعوى رقم 
موتورز وحدد تاريخ التوقف عن الدفع ف   ..…فلاس المطعون ضده الثانى صاحب شركة بإشهار إ

من  السارى اعتبارا 2666لسنة  22 مقأى ف     العم  بالقانون السابق على قانون التجارة ر  1/2/2662
فلاس مار الذكر تسرى بشأنها فلاس مثار المنازعة كأثر لحكم الإاعد الإن قو ومن ثم فإ 2666أول أكتوبر /

شارة إليه ، لما كان ذلب وأنه دون القانون الحالى سالف الإ 2111قواعد قانون التجارة السابق الصادر سنة 
ن  ا من عن إدارة أمواله والتصر  فيهيد المفلس  غ  بوجوبقضى قانون تمن ذلب ال 126كانت المادة وا 

 الدعاوى المتعلقة بتلب الأموال حتى لا تضار تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة
بطلان التصرفات التى يجريها المفلس ف   يقتضىلا  غ  اليدالدائنين من نشاطه القانونى الا أن  ةجماع

نما يؤدى إلى عدم نفاذها ف  مواجهة جماعة الدائنين مع أمواله منقولة كانت أو عقارية  بقائها صحيحة وا 
 أن المقرر أيضاا ف  قضاء هذه كما ، بين طرفيها ويكون لوكي  الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصر 
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 (6 ) 
مقرر لمصلحة جماعة الدائنين وأن من يملب  وى أو الجوازى إنما هلوجوببنوعيه االمحكمة أن البطلان 

التوقف عن الدفع  الريبة وهى الفترة التالية لتاريخفترة خلال التمسب بالبطلان الصادر من المدين المفلس 
ن قانون التجارة م 111،  112والمنصوص عليها ف  المادتين فلاس على صدور حكم شهر الإ والسابقة
ذا البطلان والتى لا يجوز هالبيان هو وكي  الدائنين باعتباره صاحب المصلحة الوحيد ف  التمسب ب سالف

من ذات القانون بشأن  110البطلان المقرر ف  المادة  أنكما  ، له من تلقاء نفسها تعر للمحكمة أن 
جماعة لمصلحة  هو أيضا بطلان مقرر نيهئدابحقوق  االتصرفات التى يجريها المدين المفلس إضرار 

لا  فلاس أحد الملتزمينأن الأص  أن إ كماكي  الدائنين دون غيره حق التمسب بهذا البطلان الدائنين ولو 
ه ف  الدين طالما على مركز كفلائلا خرين من المدينين المتضامنين معه و له على مركز الملتزمين الآأثر 
ذا وقف سريان الفوائد بالنسبة إلى أحد الملتزمين نتيجة شهر إفلاسه ع وبالتالى فإيثبت توقفهم عن الدف لم أنه
ا موكان البين من الأوراق وم جميعهقدم ه من الملتزمين ، لما كان ما تسريانها بالنسبة إلى غير  يقففلا 

الاعتماد سند المديونية المكفولة من جانب الطاعنين  فتححصله الحكم المطعون فيه أنه ولئن كان عقد 
أى  6/6/2661ه قد تحرر بتاريخ تالح البنب المطعون ضده الأول لمدينه المطعون ضده الثانى بصفلص

وتاليا  14/2/2666إفلاس فاقوس ف   2661لسنة  1فلاس ف  الدعوى رقم قب  صدور حكم شهر الإ
ا ونافذا لا أنه يعد صحيحالريبة إ أى خلال فترة 1/2/2662بموجبه ف   التوقف عن الدفع المحدد لتاريخ 

ام دعواه الماثلة ف  تاريخ البنب المطعون ضده الأول والذى أقهو قب  المدين المفلس وقب  المتعاقد معه و 
أعمال التفليسة بما لاحق معه للمفلس أو  بقف  16/5/1002صدور قرار قاضى التفليسة بتاريخ لاحق ل

ــيكفيل ــ ــ ــ ــ ــالمتضامنيه ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمع نـ ـــ ــ ــ ــالطاعني –ه ـ ــ ــ ـــالتمس –ن ــ ــ ــ ـــ ــب ببطـ ـــ ــ ـــذل لانــ ــ ــ ــ ــ ـــب العقـ ــ ــ ــ ــ ــد وأن صاحــ ــ ــ ب ـ
ــالصف ـــ ــ ــة والحـ ــ ــف قــ ــ ــ  ذلــ ــ ــ ــ ـــب وحــ ــ ــ ــ ــ ــده هــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــو وكيـ ـــ ــ ــ ــ  الدائنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــهتن ولمصلحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم وهـ ــ ــ ــ ــو مـ ـــ ــ ــ ــ ــا خلــ ــ ــ ت الأوراق ــ

تصر  المترتب على عقد الاعتماد سالف البيان لمن تحققه وهو ما يضحى معه نعى الطاعنين ببطلان ا
يضحى قائما على غير سند من  الريبةالمفلس بصفته الشخصية وخلال فتره  علىصدوره وانفساخه ل

الفوائد المستحقة على المديونية  ا بشأن وقف سريانمن نعيهلذلب فإ وبالتبعيةالواقع أو القانون ، كما أنه 
الذكر  رمن قانون التجارة ما 616فلاس مردود بما هو مستفاد من المادة عنه كأثر لحكم شهر الإ الناشئة

قاصرة كذلب على جماعة الدائنين  قانونيةوالذى يجع  طلب وقف سريان عوائد الديون العادية اتفاقية أو 
 المطالبة ر سريان الفوائد ويستطيع الدائنويمثلهم وكي  الدائنين أما بالنسبة للمدين المفلس فيستم

ال جآ نتهاء التفليسة ولا يقف سريانها بالنسبة للمدين أو الكفي  المتضامن لأنه منها بعد استحقاتبم
 ذلب وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه هؤلاء المذكورين ، لما كانت   قائمة بالنسبة لالديون 

 ينه المطعون ضده دما لمضده الأول بالدين المكفول من قبلهلزام الطاعنين بمديونية البنب المطعون إب



 

 

 ق : 14لسنة  44111تابع الطعن رقم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (7 ) 
 بضمان الاعتماد فتحللأجهزة الكهربائية والناتجة عن عقد  .……الثانى بصفته صاحب ما تسمى شركة 

جنيه فى حدود الالتزام  1515466015سالف البيان والبالغ مقدارها  6/6/2661أوراق تجارية المؤرخ 
تضامن بال %25التاريخ من عائد بواقع  خلا  ما يستجد بعد هذاب 12/2/1022حتى  بموجبهالمكفول 

المقدمين ف   الاقتصاديةالخبرة  ن استنادا إلى ما خلص إليه تقريراوفقا للاتفاق المبرم بين الطرفي معه 
لى سبق مصادقة أن بعد  26/6/2666لمديونية المستحقة عليه ف  المدين الأصلى على ا الدعوى وا 

تفق ما يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تف  مواعيد استحقاقها بعهم عن سداد تلب المديونية يتخلفوا جم
عليه أسبابه من تقريرات قانونية  بغير مخالفة للقانون ، ولا يعيبه ما اشتملتمع الواقع الثابت ف  الأوراق 

 إفلاسها عن شخصيةالشركة المطعون ضدها لعدم شهر  ف  شأن ما أورده من اختلا  شخصية خاطئة
الما كان ذلب غير منتج أثرا ف  تلب النتيجة الصحيحة طفلاسه المدين المقضى بشهر إو من يمثلها وه

تنقضه ويضحى النعى عليه النق  تقويم المعوج منه بغير أن التى أقام عليها بنيان قضائه إذ لمحكمة 
 بما سلف على غير أساس .

 ولما تقدم يتعين رف  الطعن . 
 


